
 لندن – تضاعف ســـعر الغـــاز الطبيعي 
المســـال إلى مستويات مقلقة قياسا بالعام 
الماضـــي بعـــد ســـنوات مـــن المســـتويات 
الرخيصة، حيث تأثرت السوق العالمية في 
البدايـــة بتداعيات الجائحة لتجد نفســـها 
اليوم عاجزة عن مواكبة الانتعاش العالمي 

في الطلب.
وبعيـــدا عـــن تأثيرات مـــا يحدث على 
المســـتهلكين، يرى محللـــون أن ما يحصل 
الآن من ارتفاع شـــديد في أسعار الغاز قد 
ينعكـــس في نهاية المطـــاف على النفط، إذ 
قد يتجه قسم من الطلب المخصص لإنتاج 
الكهرباء والتدفئة هذا الشـــتاء إلى الخام. 
فهل تعدل أوبك+ سياستها الإنتاجية لكي 

تكبح انفلات سوق الغاز.

وتشـــير بعـــض الروايـــات إلـــى أنـــه 
مـــن المحتمـــل أن تدفع هـــذه الزيـــادة في 
الاستهلاك بعض الدول المنتجة في أوبك+ 
التي تجتمـــع الاثنين إلى زيـــادة خططها 
الإنتاجيـــة لمواجهـــة الطلب الاســـتهلاكي 

المرتفع.
وأوضـــح بيورنـــار تونهاوغن المحلل 
أن  إينرجـــي  رايشـــتاد  مجموعـــة  لـــدى 
تحول قســـم مـــن الطلـــب على الغـــاز إلى 
إنتـــاج  عـــن  ”بنصفـــه  ســـيتأتى  النفـــط 
الكهربـــاء فـــي آســـيا، وبنصفـــه الآخـــر 
الـــذي يبقـــى غير واضـــح عـــن الاحتياط 
في حال كان فصل الشـــتاء أشـــدّ بردا من 
العـــادة في النصف الشـــمالي مـــن الكرة 

الأرضية“.
أمـــا ديمتـــري ماريشـــنكو المحلل لدى 
شـــركة فيتـــش فقـــال لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنسية إن ”الدول الشـــديدة الاستهلاك 
للنفط مثل السعودية والكويت في الشرق 

الأوســـط، واليابان وكوريـــا الجنوبية في 
آســـيا، هـــي الأكثر إقبـــالا على مثـــل هذا 

الانتقال إلى النفط“.
وعلـــى المســـتوى العالمي، فـــإن حصة 
النفـــط في إنتـــاج الكهرباء تبقـــى متدنية 
جـــدا، حيث بلغـــت أقل من 3 فـــي المئة في 
2019 بحســـب الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة، 
فـــي حـــين بلغت حصلـــة الفحـــم 36.7 في 
المئـــة والغـــاز الطبيعـــي نحـــو 23.5 فـــي 

المئة.
وقال توني سايمي الخبير الاقتصادي 
في معهد سالفورد بيزنس سكول إن ”عددا 
ضئيلا من محطات إنتـــاج الكهرباء تملك 
القـــدرة على التحول“ إلى اعتماد النفط أو 

الفحم.
وأشـــار إلـــى أن العـــدد تراجـــع فـــي 
الســـنوات الثلاثـــين الأخيـــرة على ضوء 
الأحفوريـــة  المحروقـــات  لوطـــأة  الوعـــي 
أســـعار  فـــإن  وبالتالـــي،  البيئـــة.  علـــى 
النفـــط الخاضعة من جهـــة أخرى لعوامل 
عديدة أخـــرى، ارتفعت على وقـــع الزيادة 
الشـــديدة في أســـعار الغاز، إنما بنســـبة 

أدنى.
ومـــن الصعـــب تقييـــم حجـــم الطلب 
الإضافـــي على النفط الناجـــم عن التحول 
عـــن الغاز، لكن ســـتاندارد أند بورز تقدره 
عنـــد 320 ألف برميل يوميا خلال الأشـــهر 

الستة المقبلة في آسيا وأوروبا.
أمـــا مصرف غولدمان ســـاكس فتصل 
توقعاتـــه إلى قرابـــة 1.35 مليـــون برميل 
يوميـــا لتوليد الكهربـــاء و600 ألف برميل 
يوميـــا فـــي القطـــاع الصناعي في آســـيا 
وأوروبـــا إذا اســـتمرت أســـعار الغاز في 

الارتفاع.
لكن هذه الكمية لا تمثل سوى اثنين في 
المئـــة من الطلب العالمـــي على النفط، الذي 
تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
أن يتخطـــى العام المقبـــل عتبة مئة مليون 

برميل يوميا.
ويلفت المحللون في المصرف الأميركي 
إلـــى أنـــه ”إن كان من الممكـــن التعامل مع 
الأمـــر على مســـتوى الســـوق العالمية، إلا 
أن صدمة كهذه ســـتمثل ارتفاعا بمقدار 5 
دولارات للبرميل، علـــى ضوء الصعوبات 
التـــي يواجهها عرض النفط لتلبية الطلب 

حاليا“.

وقد يأخذ أعضاء أوبك وحلفاؤهم من 
خارج المنظمة بهذا الواقع خلال الاجتماع 
الـــوزاري لأوبـــك+ فيعمـــدوا إلـــى زيـــادة 
إنتاجهـــم قبل الوقت المتفق عليه لذلك غير 
أن العديـــد من المحللين يشـــككون في هذا 

الاحتمال.
ويقـــول أوليفييـــه داغـــان المســـتثمر 
فـــي مجموعـــة أو.أف.أي لإدارة الأصـــول 
إلـــى  الغـــاز  مـــن  الانتقـــال  حجـــم  إن 
النفـــط ســـيتوقف بصـــورة خاصـــة على 
الفـــرق فـــي الأســـعار بـــين الاثنـــين بعد 
أن ســـجل اتســـاعا كبيـــرا خـــلال الأيـــام 

الأخيرة.
ففـــي أوروبـــا، تواصل أســـعار النفط 
ارتفاعها، ووصلت الجمعة في سوق تايتل 
المرجعية  فاسيليتي (تي.تي.أف)  ترانسفر 
في أوروبا إلى عتبة مئة يورو للميغاواط/

ســـاعة لأول مرة فـــي تاريخ هذه الســـوق 
الافتراضيـــة للتـــداول بالغـــاز الطبيعـــي 

الهولندي.
ويعكس هذا الســـعر ارتفاعا بخمسة 
أضعاف عما كان عليه في مطلع العام، في 

حين أن ســـعر النفط ازداد بمرتين فقط في 
الفترة ذاتها.

وإذا مـــا تم مقارنـــة الأســـعار علـــى 
أســـاس وحدة الغاز مقابل وحـــدة النفط، 
وهي مقارنة محفوفـــة بالمخاطر، يتبين أن 
ســـعر الغاز الأوروبي بـــات أعلى بمرتين 
من الســـعر الـــذي بلغه برميـــل نفط برنت 
بحر الشـــمال المرجعي في أوروبا الثلاثاء 
الماضي وقـــدره 80.75 دولارا، وهو الأعلى 

منذ ثلاث سنوات.
وفـــي مثل هـــذه الحالـــة، رأى جيفري 
هالي المحلل لدى أواندا أن ”جاذبية النفط 
كبديـــل لإنتـــاج الكهرباء لا تقـــاوم“، حين 

يكون ذلك ممكنا.
وبلغـــت أســـعار الغـــاز 34 دولارا لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية الأســـبوع 
الماضي مقارنة مع أقل من دولارين للمليون 
وحدة في مايو 2020، بينما قفزت أســـعار 
الغـــاز الأوروبية بنســـبة 300 في المئة منذ 

بداية هذا العام.
ولا تزال المخزونات شحيحة للغاية في 
أوروبا وآســـيا واللتين تمثلان معا 94 في 

المئة من الـــواردات العالمية وما يربو على 
ثلث الاستهلاك العالمي.

ويعمـــل معظـــم المنتجين الرئيســـيين 
بكامل طاقتهم أو قريبـــا منها وخصصوا 
غالبيـــة شـــحناتهم لعمـــلاء محددين مما 
يتـــرك فرصة ضئيلة لإصـــلاح الوضع في 

الأجل القصير.
ووفقـــا للاتحـــاد الدولـــي للغـــاز، من 
المتوقع توافر 8.9 مليون طن ســـنويا فقط 
مـــن إجمالي 139.1 مليون طن ســـنويا من 

طاقة التسييل الجديدة المزمعة في 2021.
وتأخـــرت الســـعة الإضافيـــة بســـبب 
قيـــود التنقلات الرامية للحدّ من انتشـــار 
الوباء التي أوقفت أو عطلت أعمال البناء 
والصيانة في العديد من المواقع الرئيسية 
بما فـــي ذلك إندونيســـيا وروســـيا خلال 

العام الماضي.
أنـــه  رفينيتيـــف  بيانـــات  وأظهـــرت 
قرابـــة  تحميـــل  تم  العـــام،  بدايـــة  منـــذ 
288.1 مليـــون طـــن مـــن الغـــاز للتصدير 
عالميـــا بزيـــادة 7 فـــي المئة فقـــط بمقارنة 

سنوية.

وربما يجـــد المشـــترون صعوبات في 
شـــراء ما يكفي من الغاز لإعـــادة تخزينه 
واســـتخدامه. وأدى ضعـــف الريـــاح فـــي 
أوروبا مؤخرا إلى زيادة استخدام محطات 
الكهرباء، فيما يتم ترشيد استخدام الطاقة 
بالنســـبة للصناعـــات وبعـــض المناطـــق 
الســـكنية في الصين مما أدى إلى قفزة في 

واردات الغاز.
وتشـــير التوقعات للمـــدى البعيد إلى 
شـــتاء معتـــدل في أغلب أنحاء آســـيا هذا 
العـــام، لكن الأســـواق تخشـــى أن تكرارا 
لموجة البرد التي حدثت العام الماضي ربما 
يؤدي إلى فورة شـــراء مماثلـــة لتلك التي 
حدثت في يناير الماضـــي وأدت إلى زيادة 

الأسعار.
وقـــال بنك ســـيتي في مذكـــرة لزبائنه 
الأســـبوع الماضـــي ”لن يكـــون مفاجئا إذا 
جـــرى تـــداول بعض شـــحنات الغـــاز في 
حـــدود 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية بناء علـــى متابعة كيف ارتفعت 
الأســـعار في ســـوق الغاز الأميركية خلال 

العقد الأخير“.

الانتقال من الغاز إلى 

النفط سيتوقف على 

الفرق بين السعرين

أوليفييه داغان

شغل قرابة 
ُ
النفط سي

نصف إنتاج الكهرباء 

في آسيا بدل الغاز

بيورنار تونهاوغن
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 الجزائر – يجد معظم أصحاب الفنادق 
في الجزائر أنفســـهم في موقف لا يحسد 
وهم يحصون خســـائر هذا الموسم بعدما 
تعرض القطاع إلى الركود بسبب تراجع 
نســـب الإشـــغال فـــي اســـتمرار الأزمـــة 

الصحية بالبلاد.
ووصف الرئيس المديـــر العام لمجمع 
فندقـــة ســـياحة حمامات معدنيـــة لزهر 
بونافـــع العام 2020 بأنه ”ســـنة بيضاء“ 

بالنسبة للنشاط الفندقي.
وأشـــار في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية إلى أن جميع 
الوحدات التابعة للمجمع توقف نشاطها 
بســـبب الجائحـــة، مما أدى إلـــى تراجع 
المداخيل وتســـجيل عجز في رقم الأعمال 

بنحو 36.5 في المئة على أساس سنوي.
وبســـبب هذا الوضع يطالب بونافع 
كغيره من أصحـــاب الفنادق الســـلطات 
لمســـاعدتهم  اللازمة  الإجـــراءات  باتخاذ 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، خاصـــة وأن هذه 
المؤسسات تعد ”الحلقة الأقوى“ في إعادة 

بعث القطاع ودعم السياحة الداخلية.
وخـــلال الفترة الماضية، تم تنســـيق 
العمل بين المجمـــع والخطوط الجزائرية 
للبحـــث عـــن الســـبل الكفيلة لإنقـــاذ ما 
تبقى من الموســـم الســـياحي، الذي يرى 
أهل القطـــاع أنها تتطلـــب إرادة لاقتراح 
إجـــراءات عمليـــة محددة وهادفـــة تركز 
على الأولويات للتمكن من بعث السياحة 
الداخلية والمســـاهمة في استدامة نشاط 

المؤسسات الفندقية.
وحتـــى اليـــوم يعانـــي القطـــاع من 
ســـوء الإدارة، وهو ما يتضح مع دعوات 

العاملين في القطـــاع إلى تنويع مختلف 
الأنمـــاط والمســـالك الســـياحية لاســـيما 

السياحة الصحراوية والساحلية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن الخبـــراء 
يرجعـــون أســـباب تخلف قطـــاع الفندقة 
والســـياحة عموما إلى البـــطء في تأهيل 
وتدريب الشـــباب للعمـــل فيه، خاصة في 
مجـــالات المطاعـــم والاســـتقبال الصحة 
وتكنولوجيا الإعـــلام والترويج للمنتوج 

السياحي.

ويؤكـــد رئيـــس الفيدراليـــة الوطنية 
لمســـتغلي الفنادق أحمد أولباشـــير بأن 
الجائحـــة أثـــرت ســـلبا علـــى مداخيـــل 
مما  الفنادق بسبب ”توقف النشاط كليا“ 
أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال من 

ذوي الكفاءات.
وقال إنها ”خســـارة كبيرة يســـجلها 
القطاع الذي يحتاج إلى يد عاملة مؤهلة 
للإقلاع والمســـاهمة في تحقيـــق التنمية 
إطـــار  خـــارج  المســـتدامة  الاقتصاديـــة 

المحروقات“.
وأوضـــح أن كافة أصحـــاب الفنادق 
كانـــوا مضطرين لتخفيض عدد الموظفين 
والعمـــال، ولذلـــك فإنـــه بســـبب ظروف 
الجائحـــة تشـــغل فقـــط 25 فـــي المئة من 

الطاقة الإجمالية.

وقدر أولباشير الخسائر المالية التي 
ســـجلتها الكثير من الفنادق بنحو 75 في 
المئة، خاصة وأن موسم الاصطياف لهذا 
العـــام توقـــف نهائيا فـــي يوليو الماضي 
مما أدى إلى غياب عدد كبير من الســـياح 
وتسجيل ركود كلي في النشاط زاده غلاء 

الأسعار.
وتتزايـــد الضغـــوط علـــى الحكومة 
من أجل إنشـــاء صنـــدوق للدعم وتقديم 
تعويضـــات لأصحـــاب الفنـــادق لتدارك 
الخســـائر إلـــى غايـــة تجـــاوز الضائقة 
الماليـــة التي تعرفها الفنـــادق في الوقت 

الراهن.
ويـــرى الجزائريـــون وكذلك أصحاب 
وكالات الســـياحة والأســـفار أن ارتفـــاع 
أســـعار الخدمـــات في الفنـــادق أدى بهم 
إلـــى اختيـــار مقاصـــد ســـياحية خارج 
البـــلاد كونها تقترح أســـعارا يصفونها 
بـ“المعقولة والتنافســـية“ وتتماشـــى مع 

إمكانيات مختلف شرائح المجتمع.
ويعتقـــد أغلـــب هـــؤلاء أن الجائحة 
الـــذي أدى  لـــم تكـــن ”العامـــل الوحيد“ 
إلى تراجـــع مداخيل الفنـــادق والمطاعم 
بســـبب عزوف السياح عن اختيار مقصد 
سياحي داخل الجزائر لقضاء عطلهم، بل 
يعود ذلـــك أيضا إلى ”الارتفاع الفاحش“ 
فـــي أســـعار العطـــل وتدنـــي مســـتوى 

الخدمات.
وتبرز وســـط كل ذلك مطالب من قبل 
وكالات الســـياحية التي ترى أنه لا بد من 
الإســـراع في مراجعة الأســـعار وتحسين 
المقاصـــد  وتنويـــع  وتوفيـــر  الخدمـــات 

السياحية بأسعار تنافسية.

الخسائر المالية التي 

سجلتها الكثير من 

الفنادق تبلغ 75 في المئة

أحمد أولباشير

الأزمــــة  تداعيــــات  تدفــــع   – عمــان   
الصحيــــة الأردن إلــــى البحث عــــن حلول 
لتعزيز الاقتصاد مــــن بوابة تعزيز الآفاق 
الاقتصادية مع المغرب لبناء مرحلة جديدة 
من التعاون وعقد الشراكات لتبادل المنافع 

المشتركة.
وتأمل أوســــاط الأعمــــال في الأردن أن 
تشــــهد المرحلــــة المقبلة انطلاقــــة متجددة 
التجاريــــة  البلديــــن  بعلاقــــات  وقويــــة 
الصعوبــــات  وتجــــاوز  والاســــتثمارية 
واغتنــــام فــــرص الاســــتثمار والشــــراكة 
للوصــــول إلى التكامل وتحويل المنافســــة 

إلى مكسب تجاري.
تجــــارة  غرفــــة  إدارة  مجلــــس  وأكــــد 
عمان اســــتعداده لتشــــكيل وفد اقتصادي 
الفــــرص  لتقصــــي  المغــــرب  لزيــــارة 
الاســــتثمارية والتشــــبيك بــــين أصحــــاب 

الأعمــــال، وتفعيــــل مذكــــرات التفاهم بين 
البلدين.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق 
خلال لقاء أعضاء من المجلس مع السفيرة 
الأردنيــــة لــــدى المغــــرب جمانــــة غنيمات، 
إن تجــــارة عمان ســــتعمل بالتنســــيق مع 
الســــفارة لدعم وتطوير علاقــــات البلدين 
الاقتصادية وزيــــادة مبادلاتهما التجارية 

بالاتجاهين.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الحاج توفيق قوله في بيان 
إن ”المغرب يشــــكل بوابة للأردن للوصول 
إلــــى أســــواق دول غــــرب أفريقيــــا، مثلما 
يشــــكل الأردن فرصــــة لأصحــــاب الأعمال 
المغاربة لإقامة الاســــتثمارات والاستفادة 
من اتفاقيــــات التجارة الموقعة مع مختلف 

التكتلات الاقتصادية العالمية“.

وبحسب بيانات إحصائية للغرفة، بلغ 
حجم التبــــادل التجاري بين البلدين خلال 
النصــــف الأول من العام الحالي ما يقارب 

11 مليون دينار (15.5 مليون دولار).
حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
المبادلات يبلغ في المتوسط 30 مليون دولار 
وهو رقم قليل بالنظر إلى حجم التحديات 
التــــي تواجــــه البلديــــن لتعزيــــز التجارة 

البينية.
حســــب معطيات إحصائية، بلغ حجم 
التبــــادل التجاري بــــين البلدين 32 مليون 
دولار عــــام 2017 انخفض إلــــى 31 مليون 
دولار عــــام 2018، بينمــــا وصــــل إلى نحو 
20 مليون دولار خلال الأشــــهر التسعة من 

العام الماضي.
وتعــــد المنتجــــات النباتيــــة والمــــواد 
النســــيجية والصناعــــات الكيمياوية أهم 
الصــــادرات الأردنيــــة للســــوق المغربيــــة، 
فيما تتركــــز الواردات المغربية في الأغذية 
والمواد النسيجية وآلات وأجهزة ومعدات 

كهربائية.
ويــــرى نائــــب رئيــــس الغرفــــة نبيــــل 
الخطيب أنه مــــن الضروري التفكير جديا 
حاليا فــــي إيجاد خط بحري مباشــــر بين 
البلديــــن وتســــهيل إصــــدار التأشــــيرات 
للمســــاهمة في تطوير العلاقات التجارية 
وزيــــادة النشــــاط التجــــاري، إلــــى جانب 

تخفيض كلف الشحن بين الجانبين.
وكانت جمعية رجال الأعمال الأردنيين 
والاتحــــاد العام لمقــــاولات المغرب قد وقعا 
في يناير العام الماضي اتفاقية لتأســــيس 
مجلــــس أعمال مشــــترك بينهمــــا، لتعزيز 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الأردن يبحث آفاق توسيع

النوافذ الاقتصادية مع المغرب

ّ
قطاع الفنادق في الجزائر يئن

تحت وطأة قيود الجائحة

هل تضبط أوبك+ بوصلة أسعار الغاز؟
ل من الغاز صعب في ظل ضبابية الأسواق

ّ
تقييم حجم الطلب على النفط الناجم عن التحو

على مشارف أزمة مع اقتراب الشتاء

أثار الارتفاع غير المســــــبوق في أســــــعار الغاز في الأســــــواق العالمية طيلة 
الأشهر الأخيرة بينما يتزايد فيه الطلب مع قدوم الشتاء الجدل في أوساط 
ــــــين حول ما إذا كانت هذه الوضعية ستســــــتمر طويلا أم أن تحالف  المحلل
أوبك+ ســــــيكون له موقف حاســــــم في هذا التوقيت، خاصة مع بروز بعض 
المؤشــــــرات على إمكانية الاعتماد على الخام في تشــــــغيل بعض القطاعات 

المعتمدة على الغاز.

الشراكات التجارية أحد مفاتيح التنمية


